
    روح المعاني

    حادث بعد العرش أن كل جسم بسيط فله مكان طبيعي وأن المكان من لوازم وجود الجسم فإن

الفاعل إذا أوجد الجسم أوجده لا محالة في مكان كما صرحوا به والمكان للخفيف من الأجسام

هو الفوق والثقيل التحت على حسب الثقل والخفة وتحددهما إنما هو بالفلك الأعظم فوجود

الماء في جوف العرش يتوقف على وجود مكانه المتوقف على وجود العرش فيتأخر عنه حدوثا ولا

يخفى ما في هذا الوجه من النظر ولا أقل من أن يقال لم لا يجوز أن يخلق االله تعالى العرش

والماء معا على أنه قد جاء في بعض الآثار ما هو ظاهر في أن الماء كان مخلوقا قبل العرش

فقد أخرج الطيالسي وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في

الأسماء والصفات وغيرهم عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول االله أين كان ربنا قبل

أن يخلق السموات والأرض قال : كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على

الماء وقال بعض في بيان وجه ذلك : أنه لما كان معنى كون العرش على الماء أنه موضوع

فوقه لا مماسه وأن خلق السموات والأرض إنما كان بعدهما إقتضى ذلك أن العرش مخلوق قبل وأن

الماء أول حادث بعده وهو من فحوى الخطاب وقوله : لا أنه كان موضوعا إلخ لأن سياقه لبيان

قدرته تعالى يقتضيه وفيه ما فيه كما لا يخفى وتعقب بعض فضلاء الروم ما ذكروا أولا بأن

حاصله أن الشق الثاني من الشقين المذكورين في كلام العلامة الثاني مستلزم لأحد أمور تقرر

في علم الحكمة بطلانها فيتعين الأول منهما وهو الذي ذهب إليه العلامة الأول وهو إنما يتم

أن لو كانت المقدمات المذكورة في إبطال تلك الأمور يقينية وهو ممنوع فإن أكثرها مبني

على أصول الفلاسفة وقد بين القاضي نفسه بطلان أكثرها في الطوالع وهو إنما يراعي القواعد

الحكمية إذا لم تكن مخالفة للقواعد الإسلامية على أن في كلام ذلك المنتصر خللا من وجوه :

الأول أن قوله : يلزم إما خروج الماء على حيزه الطبيعي إلخ يقال في جوابه : أنه يجوز أن

يخرج الماء عن حيزه الطبيعي وذلك غير محال وأن كان خروجه بنفسه بطريق السيلان عن حيزه

الطبيعي محالا ويشهد لذلك أنهم ذكروا أن الماء لثقله الإضافي يقتضي أن يكون فوق الأرض

والأرض لثقلها الحقيقي تقتضي أن تكون مغمورة بأسرها فيه بحيث يمكن أن يفرض في جوفها

نقطة تكون الخطوط الخارجة منها إلى سطح الماء متساوية من جميع الجهات مع أن الأمر اليوم

ليس كذلك لإنكشاف ربع شمالي من الأرض وإنحسار الماء عنه إما بسبب قرب الشمس من الجنوب

إلى الأرض عند كونها في الحضيض بقدر ثخن المتمم المحوي كما قيل أو لأمر آخر يعلمه االله

تعالى الثاني أن ما ذكره من إستحالة تخلخل الماء ممنوع عندهم أيضا وما يقال : إن القول

بالتخلخل لا يتصور في البسائط الحقيقية للزوم تركيب ما فيه مدفوع فقد صرح في حكمة العين



وشرحها بأن التخلخل الحقيقي وهو أن يزداد مقدار الجسم من غير أن يزاد عليه شيء من خارج

ممكن وحققه سيد المحققين في حواشيه بأن الجسم سواء كان مركبا من الهيولي والصورة أو لم

يكن يمكن التخلخل والتكاثف فيه لأن مقدار الجسم زائد عليه والجسم من حيث هو لا مقدار في

ذاته فنسبته إلى جميع المقادير على السواء فأمكن أن يتصف بأكبر مما هو متصف به أو أصغر

وأيضا الجسم متصل واحد والمقدار زائد عليه والجسم البسيط جزؤه يساوي كله فإذا إتصف

الكل بمقدار خاص فجزؤه إذا إنفرد وجب أن يكون قابلا للإتصاف بذلك المقدار والكل بالعكس

ضرورة تساوي المتماثلات في الأحكام وحينئذ يتحقق إمكان ذلك والثالث أن التوجيه بحمل

الإمكان على الإمكان الذاتي إلخ منظور فيه إذ لا يلزم من وقوع شيء في وقت من الأوقات إلا

إمكان وجوده في ذلك الوقت وإن كان ذلك الإمكان مستمرا واجبا في جميع الأوقات فقوله : إن

ثبوت الإمكان للممكن واجب فالممكن في وقت ممكن في كل وقت
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